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   والستونالثامنةالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مـسائــــل  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

حقــــوق الإنــسان، بمــا فــــي ذلــك النهــــج 
البديلــة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـــــوق        

        الإنسان والحريـــات الأساسيــة
  مشروع قرار*: كوبا    

  
  والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحدحقوق الإنسان     

    
  ،إن الجمعية العامة  
 ٦٧/١٧٠ إلى جميع قراراتها الـسابقة المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وآخرهـا القـرار               إذ تشير   
 ١٨/١٢٠، وإلى مقــرر مجلــس حقــوق الإنــسان    ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ 
، وإلى  ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/١٤ وقراره   )١(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  

  القرارات السابقة الصادرة عن المجلس ولجنة حقوق الإنسان،
لمبـادئ والأحكـام ذات الـصلة بالموضـوع الـواردة في ميثـاق حقـوق         اوإذ تعيـد تأكيـد    

 )٢٩-د (٣٢٨١الـــدول وواجباتهـــا الاقتـــصادية الـــذي أعلنتـــه الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا        
يجـوز    منه التي أعلنت فيها أنه لا      ٣٢، وبخاصة المادة    ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ

__________ 
  .باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز  *  

، )A/66/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم                انظر    )١(  
  .لثالثالفصل ا
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لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير مـن أي نـوع آخـر أو تـشجع علـى             
  استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

، )٢(٦٧/١٧٠ بتقرير الأمين العـام المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة                وإذ تحيط علما    
 كــانون ١٢ المــؤرخ ٥٢/١٢٠وإذ تــشير إلى تقريــري الأمــين العــام عــن تنفيــذ قــراري الجمعيــة 

  ،)٤(٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤لمؤرخ  ا٥٥/١١٠ و )٣(١٩٩٧ديسمبر /الأول
 أن التدابير والتشريعات القسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد منافيـة للقـانون             وإذ تؤكد   

الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعـايير والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات              
  السلمية بين الدول،

ــسلم   ــسان ح  وإذ ت ــع حقــوق الإن ــأن جمي ــة     ب ــشابكة غــير قابل ــة مترابطــة مت قــوق عالمي
يتجـزأ مـن حقـوق       تعيد في هـذا الـصدد تأكيـد الحـق في التنميـة بوصـفه جـزءا لا                  للتجزئة، وإذ 
  الإنسان كافة،

 إلى الوثيقة الختامية للمـؤتمر الـوزاري الـسادس عـشر والاجتمـاع التـذكاري            وإذ تشير   
مـايو  / أيـار  ٢٧ إلى   ٢٣نيسيا، في الفترة من     لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في بالي، إندو        

ــة للمــؤتمر الــسادس عــشر لرؤســاء دول أو حكومــات بلــدان عــدم     )٥(٢٠١١ والوثيقــة الختامي
 والوثــائق )٦(٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إلى ٢٦الانحيــاز الــذي عقــد في طهــران في الفتــرة مــن  

فقـت فيهـا الـدول الأعـضاء        الختامية التي اعتمدت في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الـسابقة الـتي ات           
في الحركــة علــى معارضــة تلــك التــدابير أو القــوانين واســتمرار تطبيقهــا والتنديــد بهــا ومواصــلة  
الجهود لنقضها فعليا وعلـى حـث الـدول الأخـرى علـى أن تحـذو حـذوها، علـى النحـو الـذي                        

الـتي تطبـق   دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وعلـى الطلـب إلى الـدول     
  تلك التدابير أو القوانين إلغاءها بصورة تامة وفورية،

 إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان الـذي عقـد في                وإذ تشير أيضا    
 أن تمتنع عن اتخـاذ أي تـدابير مـن جانـب             ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤فيينا في الفترة من     

__________ 
  )٢(  A/68/211.  
  )٣(  A/53/293 و Add.1. 
  )٤(  A/56/207 و Add.1. 
  )٥(  A/65/896-S/2011/407المرفق الأول ،. 
  )٦(  A/67/506-S/2012/752المرفق الأول ،. 
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والميثـاق وتـضع عقبـات أمـام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول                تتفق مع القانون الدولي      واحد لا 
  التجارة، وتشكل خطرا كبيرا أيضا على حرية )٧(وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان

ــا    ــضع في اعتباره ــسألة في إعــلان     وإذ ت ــشأن هــذه الم ــتي وردت ب ــع الإشــارات ال  جمي
ر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في          كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيـة الـذي اعتمـده مـؤتم          

وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي الرابـع             )٨(١٩٩٥مارس  / آذار ١٢
وإعــلان اســطنبول بــشأن المــستوطنات البــشرية  )٩(١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥المعــني بــالمرأة في 

ــذين اعتمــدهما مــؤتمر الأمــم المتحــد    ة الثــاني للمــستوطنات البــشرية  وجــدول أعمــال الموئــل الل
ــه / حزيــران١٤في ) الموئــل الثــاني( وفي عمليــات استعراضــها الــتي تجــري كــل    )١٠(١٩٩٦يوني

  سنوات، خمس
 إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد في               وإذ تعرب عن القلق     

  لدولي،العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون ا
 إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعـض البلـدان      وإذ تعرب عن بالغ القلق      

مـن جـراء اتخــاذ تـدابير قــسرية مـن جانــب واحـد لا تتفـق مــع القـانون الــدولي والميثـاق وتــضع         
عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق تحقيق التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية علـى                

و تام وتحول دون رفاه السكان في البلـدان المتـضررة وتترتـب عليهـا عواقـب خاصـة بالنـسبة                     نح
  الإعاقة، إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو

 لأنه على الرغم من التوصيات الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة     وإذ يساورها بالغ القلق     
نة حقوق الإنسان ومـؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيـسية الـتي عقـدت               ومجلس حقوق الإنسان ولج   

زالت التدابير القسرية تتخـذ وتنفـذ مـن جانـب واحـد بمـا يتنـافى                  مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما    
لها من آثار سـلبية في الأنـشطة الاجتماعيـة الإنـسانية          مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما      

ــصادية   ــة الاقت ــتي تتجــاوز الحــدود      وفي التنمي ــا ال ــا آثاره ــا فيه ــة، بم ــدان النامي ــة للبل والاجتماعي

__________ 
 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٧(  
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦ تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،  )٨(  

 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٩(  

 .المرفقان الأول والثاني، ١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13رقم المبيع 
 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )الموئـل الثـاني   (تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية           )١٠(  

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.97.IV.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع الـشعوب والأفـراد الخاضـعين لولايـة دول                 
  أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،

تب علـى أي     جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تتر        وإذ تضع في اعتبارها     
تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتـصادية ذات طـابع قـسري تتخـذ مـن جانـب                  
واحــد تمــس بعمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان في البلــدان الناميــة، ممــا يــؤدي إلى وضــع     

  عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
 مـن جانـب واحـد تـشكل عقبـة رئيـسية              أن التـدابير القـسرية المتخـذة       وإذ تعيد تأكيد    

  ،)١١(أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية
 المــشتركة بــين العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   ١ مــن المــادة ٢ إلى الفقــرة وإذ تــشير  

 )١٣(والعهــد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              )١٢(المدنية والـسياسية  
يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شـعب مـن سـبل       ور منها أنه لا   التي تنص على جملة أم    

  العيش الخاصة به،
يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع              ما وإذ تلاحظ   

لمجلس حقوق الإنسان من جهـود متواصـلة، وإذ تعيـد بـصفة خاصـة تأكيـد معـاييره الـتي تعتـبر                       
 القسرية المتخذة من جانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ الإعـلان             بموجبها التدابير 

  بشأن الحق في التنمية،
 جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير مـن جانـب واحـد                 تحث  - ١  

تتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة والمعـايير والمبـادئ                   لا
لهـا   سـيما التـدابير ذات الطـابع القـسري بكـل مـا              تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا      التي

مــن آثــار تتجــاوز الحــدود الإقليميــة، بمــا يــشكل عقبــات أمــام العلاقــات التجاريــة بــين الــدول   
 )١٣(ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان               

  سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛ لصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولاوغيره من ا
ــشدة تحــث  - ٢   ــصادية     ب ــدابير اقت ــق أي ت ــاع عــن اتخــاذ وتطبي ــى الامتن ــدول عل  ال

تتفق مع القـانون الـدولي والميثـاق وتعـوق تحقيـق التنميـة           تجارية من جانب واحد لا     مالية أو  أو
  ام، وبخاصة في البلدان النامية؛الاقتصادية والاجتماعية على نحو ت

__________ 
 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠لقرار انظر ا  )١٢(  
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٣(  
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تتفـق مـع     جميع الدول علـى عـدم اتخـاذ أي تـدابير مـن جانـب واحـد لا                 تحث    - ٣  
القــانون الــدولي والميثــاق وتعرقــل تحقيــق ســكان البلــدان المتــضررة، وبخاصــة الأطفــال والنــساء، 

أمـام تمـتعهم   التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام وتحول دون رفـاههم وتـضع العقبـات        
التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمـستوى معيـشة يـضمن لـه صـحته                     
ورفاهــه وحقـــه في الحـــصول علــى الغـــذاء والرعايـــة الطبيــة والتعلـــيم والخـــدمات الاجتماعيـــة    

  الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
 على تجاوز تلـك التـدابير الحـدود الإقليميـة، ممـا يهـدد، عـلاوة                 تعترض بشدة   - ٤  

دول الأعــضاء في هــذا الــسياق ألا تعتــرف بتلــك علــى ذلــك، ســيادة الــدول، وتهيــب بجميــع الــ
التدابير أو تطبقها وأن تتخذ تـدابير إداريـة أو تـشريعية، حـسب الاقتـضاء، مـن أجـل التـصدي                      
لتطبيــق التــدابير القــسرية المتخــذة مــن جانــب واحــد خــارج الحــدود الإقليميــة أو لآثارهــا الــتي   

  الحدود؛ تتجاوز تلك
ق تــدابير قــسرية متخــذة مــن جانــب واحــد  مواصــلة بعــض الــدول تطبيــتــدين  - ٥  

لها من آثار تتجـاوز الحـدود الإقليميـة بوصـفها أدوات             وإنفاذها، وترفض تلك التدابير بكل ما     
ــة،      ــسـياسي أو الاقتــصادي علــى أي بلــد، وخــصوصا علــى البلــدان النامي تــستخدم للــضغط ال

لاقتـصادية والاجتماعيـة    بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمهـا الـسياسية وا             
لتلــك التــدابير مــن آثــار ســلبية في إعمــال جميــع حقــوق الإنــسان     بمحــض إرادتهــا وبــسبب مــا 

  الإعاقة؛ لقطاعات كبيرة من سكانها، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو
 إزاء الآثـار الـسلبية الـتي تلحـق بحالـة الطفـل في بعـض                 عرب عن بـالغ القلـق     ت  - ٦  

لدان من جراء اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة         الب
 وتعـــوق تحقيـــق التنميـــة الاجتماعيـــة ،وتـــضع عقبـــات أمـــام العلاقـــات التجاريـــة بـــين الـــدول 

ــام وتحــول دون رفــاه الــسكان في البلــدان المتــضررة      وتترتــب عليهــا ،والاقتــصادية علــى نحــو ت
النسبة إلى النـساء والأطفـال، بمـن فـيهم المراهقـون، وكبـار الـسن والأشـخاص                عواقب خاصة ب  
  ذوو الإعاقة؛

 عـدم جـواز اسـتخدام الـسلع الأساسـية مـن قبيـل الغـذاء والـدواء                 تعيد تأكيـد    - ٧  
كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمـان أي شـعب بـأي حـال مـن الأحـوال مـن سـبل                    

  العيش والتنمية الخاصة به؛
 بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هـذه التـدابير أن تتمـسك بمبـادئ                يبته  - ٨  

القانون الدولي والميثـاق والإعلانـات الـصادرة عـن مـؤتمرات الأمـم المتحـدة والمـؤتمرات العالميـة                    
ــد بالتزاماتهــا ومــسؤولياتها الناشــئة عــن الــصكوك      ــصلة بالموضــوع وأن تتقي والقــرارات ذات ال
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ــة لحقــوق الإن ــ  ــاء هــذه التــدابير في أقــرب         الدولي ــا عــن طريــق إلغ ــتي هــي أطــراف فيه سان ال
  ممكن؛ وقت

، في هــذا الــسياق، علــى حــق جميــع الــشعوب في تقريــر المــصير  تعيــد التأكيــد  - ٩  
الــــذي تقــــرر بموجبــــه بحريــــة وضــــعها الــــسياسي وتواصــــل بحريــــة تنميتــــها الاقتــــصادية          

  والثقافية؛ والاجتماعية
لان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة        إلى أنـه وفقـا لإع ـ      تشير  - ١٠  

 ٢٦٢٥والتعاون بين الدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة الـوارد في مرفــق قــرار الجمعيـة العامـة                       
ــؤرخ )٢٥-د( ــشرين الأول٢٤ المــ ــوبر / تــ ــصلة  ١٩٧٠أكتــ ــام ذات الــ ــادئ والأحكــ  وللمبــ
وضوع الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارهـا              بالم

 منــه، لا يجــوز لأي دولــة أن تــستخدم تــدابير اقتــصادية   ٣٢، وبخاصــة المــادة )٢٩-د (٣٢٨١
سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تـشجع علـى اسـتخدامها للـضغط علـى دولـة أخـرى                       أو

  ية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛لإجبارها على التبع
 جميــع المحــاولات الراميــة إلى فــرض تــدابير قــسرية متخــذة مــن جانــب  تــرفض  - ١١  

واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، لـدى الاضـطلاع                 
الـسلبية لتلـك التـدابير، بطـرق منـها سـن قـوانين        بمهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنميـة، الآثـار      

  وطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع القانون الدولي؛
 إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان أن تقــوم، لــدى  تطلــب  - ١٢  

هذا القرار الأولويـة في     الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح           
للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب           تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة مـا         

  واحد من آثار طويلة الأمد في سكان البلدان النامية؛
 على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيـسية             تشدد  - ١٣  

تتجنـب   ، وتهيب بجميع الـدول في هـذا الـصدد أن          )١٢(ن الحق في التنمية   أمام تنفيذ الإعلان بشأ   
فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيـق القـوانين الوطنيـة خـارج نطـاق الحـدود                   

أقـره   الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحـو مـا        
  الإنسان؛ ني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوقالفريق العامل المع

 بأنه جرى في إعلان المبـادئ الـذي اعتمـد في المرحلـة الأولى مـن القمـة              تسلم  - ١٤  
ــرة مــن      ــتي عقــدت في جنيــف في الفت ــة لمجتمــع المعلومــات ال  / كــانون الأول١٢ إلى ١٠العالمي
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يتفـق مـع    ن جانب واحد لاحث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير م     )١٤(٢٠٠٣ديسمبر  
  المعلومات؛ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع

الأمـم  مفوضـية   مجلس حقـوق الإنـسان و     يوليه   بالاهتمام المتزايد الذي     ترحب  - ١٥  
ن جانـب  التـدابير القـسرية المتخـذة م ـ   النـاجم عـن تطبيـق     لأثـر الـسلبي     لالمتحدة لحقوق الإنسان    

  ل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة؛واحد، وتدعو المجلس إلى مواصلة استكشاف السب
 دعوة مجلس حقوق الإنـسان جميـع المقـررين الخاصـين والمعنـيين              تكرر تأييدها   - ١٦  

ــة         ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــدان الحق ــس في مي ــابعين للمجل ــة الت ــات المواضــيعية القائم بالآلي
 الاهتمام الواجب، كـل في نطـاق ولايتـه، للآثـار والعواقـب الـسلبية للتـدابير                والثقافية إلى إيلاء  

  القسرية المتخذة من جانب واحد؛
 طلــب مجلــس حقــوق الإنــسان أن تــنظم مفوضــية الأمــم المتحــدة تعيــد تأكيــد  - ١٧  

علـى  المتخـذة مـن جانـب واحـد         أثـر تطبيـق التـدابير القـسرية         لحقوق الإنسان حلقـة عمـل عـن         
 بحقوق الإنسان، ولا سـيما أثرهـا الاجتمـاعي الاقتـصادي            همتمتعمن حيث   تضررين  السكان الم 

  ؛على المرأة والطفل، في الدول المستهدفة
دول الأعــضاء علــى هــذا القــرار،   إلى الأمــين العــام أن يطلــع جميــع ال ــتطلــب  - ١٨  

المتخـذة  لديها من آراء ومعلومات بشأن مـا يترتـب علـى التـدابير القـسرية             يواصل جمع ما   وأن
من جانب واحد مـن تبعـات وآثـار سـلبية في سـكانها وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا                         
التاسعة والستين تقريرا متعمقا وشاملا عن الآثار السلبية للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب                  

، في الوقــت الــذي تكــرر فيــه مــرة أخــرى تأكيــد  التمتــع الكامــل بحقــوق الإنــسانواحــد علــى 
  ورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛ضر

 أن تنظر في المـسألة علـى سـبيل الأولويـة في دورتهـا التاسـعة والـستين في                    تقرر  - ١٩  
ي ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين     ـ ــان، بمـا ف ــحقوق الإنس مسائل”ون ــي المعنــار البند الفرع ــإط

تعزيــز حقــوق ”ون ــــ مــن البنــد المعن“ةــــات الأساسيــــان والحريوق الإنــســــع الفعلــي بحقــــالتمت
  .“وحمايتها الإنسان

  

__________ 
  )١٤(  A/C.2/59/3المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف ،. 
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	وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تعيد بصفة خاصة تأكيد معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، بما يشكل عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(13) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
	2 - تحث بشدة الدول على الامتناع عن اتخاذ وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، وبخاصة في البلدان النامية؛
	3 - تحث جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشة يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
	4 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، مما يهدد، علاوة على ذلك، سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في هذا السياق ألا تعترف بتلك التدابير أو تطبقها وأن تتخذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لتطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود الإقليمية أو لآثارها التي تتجاوز تلك الحدود؛
	5 - تدين مواصلة بعض الدول تطبيق تدابير قسرية متخذة من جانب واحد وإنفاذها، وترفض تلك التدابير بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية بوصفها أدوات تستخدم للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، وخصوصا على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها وبسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
	6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعوق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
	7 - تعيد تأكيد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة بالموضوع وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
	9 - تعيد التأكيد، في هذا السياق، على حق جميع الشعوب في تقرير المصير الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	10 - تشير إلى أنه وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 وللمبادئ والأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارها 3281 (د-29)، وبخاصة المادة 32 منه، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
	11 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، لدى الاضطلاع بمهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بطرق منها سن قوانين وطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع القانون الدولي؛
	12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار طويلة الأمد في سكان البلدان النامية؛
	13 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية(12)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما أقره الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان؛
	14 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي اعتمد في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2003() حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع المعلومات؛
	15 - ترحب بالاهتمام المتزايد الذي يوليه مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأثر السلبي الناجم عن تطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، وتدعو المجلس إلى مواصلة استكشاف السبل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة؛
	16 - تكرر تأييدها دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المواضيعية القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
	17 - تعيد تأكيد طلب مجلس حقوق الإنسان أن تنظم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة عمل عن أثر تطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على السكان المتضررين من حيث تمتعهم بحقوق الإنسان، ولا سيما أثرها الاجتماعي الاقتصادي على المرأة والطفل، في الدول المستهدفة؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار، وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات بشأن ما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية في سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا متعمقا وشاملا عن الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، في الوقت الذي تكرر فيه مرة أخرى تأكيد ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
	19 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها التاسعة والستين في إطــار البند الفرعــي المعنــون ”مسائل حقوق الإنســان، بما فــي ذلك النهج البديلة لتحسين التمتــع الفعلي بحقــوق الإنسان والحريــات الأساسيــة“ من البند المعنــون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

